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الأئمــة الأربعــة

وأصول مذهبهم

إعداد

د. عـادل المطيرات

الأئمة الأربعة وأصول مذهبهم

الإمام أبو حنيفة

اسمه ونسبه :

هو النعمان بن ثابت بن زوطي الكوفي مولدا والفارسي أصلا، كان خزازا يبيع الخز، وكان جده من أهل كابل مملوكا لبني تيم الله بن ثعلبة فأعتق، وولد أبوه ثابت على الإسلام، وقيل : هو من الأحرار وما وقع عليه رق قط، وذهب ثابت إلى علي بن أبي طالب وهو صغير فدعا له بالبركة فيه وفي ذريته.
ولد أبو حنيفة سنة 80 هـ ومات ببغداد سنة 150 هـ ودفن بمقابر الخيزران وقبره معروف ببغداد.
وأبو حنيفة من أتباع التابعين، ولا شك أنه أدرك زمن بعض الصحابة منهم أنس بن مالك بالبصرة، وعبد الله بن أبي أوفى بالكوفة وسهل بن سعد في المدينة، وأبو الطفيل عامر بن وائلة بمكة، ويزعم أصحاب أبي حنيفة أنه لقي جماعة من الصحابة وروي عنهم، ولم يثبت ذلك عند أهل النقل، قال الذهبي : إنه رأى أنس بن مالك. والذي جزم به الخطيب التبريزي في الإكمال : أنه لم يلق أحدا من الصحابة الأربعة الذين كانوا في أيامه ولم يأخذ عنهم.
شيوخه وتلاميذه :

روى أبو حنيفة عن جماعة من التابعين منهم : حماد بن أبي سليمان، وسلمة بن كهيل، وعامر الشعبي، وعكرمة، وعطاء، وقتادة، والزهري، ونافع مولى ابن عمر، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وأبو اسحق السبيعي. وكان أبرز شيوخه وأكثرهم أثرا في نهجه الفقهي شيخه حماد بن أبي سليمان فقيه أهل الرأي في العراق الذي تلقى فقهه من إبراهيم النخعي الذي تتلمذ على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
وأشهر تلاميذه الذين نشروا مذهبه (أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري – 182 هـ) تفقه على أبي حنيفة ورحل إلى المدينة واجتمع بالإمام مالك وأخذ عنه العلم ورجع عن كثير من أقواله بعد اطلاعه على علم أهل الحجاز، تولى القضاء في الدولة العباسية وكان له أكبر الأثر في نشر المذهب الحنفي، ومن مؤلفاته (الخراج) و(الرد على سير الأوزاعي).
ومن تلاميذ أبي حنيفة (محمد بن الحسن الشيباني – 189 هـ) أدرك أبا حنيفة وتتلمذ عليه فترة قصيرة ودرس على أبي يوسف ورحل إلى المدينة ومكث بها مدة وتفقه على الإمام مالك وأخذ عنه الحديث، وهو الذي دون فقه أبي حنيفة ونشره. ومن تلامذته أيضا : (زفر بن الهذيل – 158 هـ) و(الحسن بن زياد اللؤلؤي – 204هـ).
قواعد مذهبه :
الإمام أبو حنيفة وارث علم مدرسة الكوفة، وانتهت إليه زعامتها وبالتتبع نجد أن أقوال أبي حنيفة لا تخرج عن أقوال إبراهيم النخعي إلا في مواطن يسيرة لم يتكلم عليها إبراهيم واستنبطها أبو حنيفة , ومن قواعد مذهبه :
أولا : اعتماده على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة :

قال رحمه الله : آخذ بكتاب الله إذا وجدت فيه الحكم، وإلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم أجد في كتاب الله و لا سنة رسول الله أخذت بقول الصحابة، آخذ بقول من شئت منهم وأدع قول من شئت ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، فأما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين وعطاء وسعيد بن المسيب فإني أجتهد كما اجتهدوا.
وقيل له : إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه ؟ قال : اتركوا قولي لكتاب الله، فقيل إذا كان خبر الرسول صلى اله عليه وسلم ؟ قال : اتركوا قولي لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل : إذا كان قول الصحابة يخالفه ؟ قال : اتركوا قولي لقول الصحابة.
شروط أبي حنيفة للأخذ بخبر الواحد :

1 -  أن لا يخالف الراوي ما روى : فإن خالفه فالعمل بما رأى لا بما روى، لأنه لا يخالف روايته إلا لأنه قد اطلع على قدح في الرواية أو استند إلى دليل أقوى.
2 -  أن لا يكون الخبر فيما تعم به البلوى : فإن عموم البلوى يوجب اشتهاره فإذا روي آحادا فهو علة قادحة عنده.
3 -  أن لا يخالف القياس (أي القواعد العامة)، وأن يكون راويه فقيها، فإذا تخلف هذان الشرطان فالحديث المعارض للقياس لا يقبل إذا عرفت العلة بنص راجح على الخبر ووجدت العلة قطعا في الفرع، أما إذا وجدت العلة ظنا في الفرع فالإمام يتوقف ويقبل الحديث المخالف للقياس.
فإذا توافرت هذه الشروط في خبر الواحد يأخذ به أبو حنيفة ولو كان ضعيفا ويقدمه على القياس، وإن لم تتوفر تلك الشروط في خبر الواحد اعتبر الحديث شاذا وتركه وأخذ بالقياس.
ثانيا : توسع الإمام أبي حنيفة في القياس :

من قواعد الإمام الأخذ بالقياس والتوسع فيه في غير الحدود والكفارات والمقدرات الشرعية، والسبب في ذلك أن الإمام أقل من غيره من الأئمة في رواية الحديث لتقدم عهده على عهد بقية الأئمة، ولتشدده في رواية الحديث بسبب فشو الكذب في العراق وكثرة الفتن.
ثالثا : التوسع في الإستحسان :

الاستحسان : هو العدول بالمسألة عن نظائرها إلى حكم آخر لوجه أقوى يقتضي هذا العدول.
وقد توسع الإمام أبو حنيفة في الأخذ بهذا الأصل وقال : استحسن وأدع القياس، وذلك أنه إذا وجد أثرا يخالف القياس يترك القياس ويعمل بالأثر أو يرجع إلى أصول عامة.
انتشار مذهب أبي حنيفة :

انتشر مذهب أبي حنيفة انتشارا واسعا في العراق والهند والصين وبلاد العجم كلها كما يقول ابن خلدون، وقد كان لاتصال أبي يوسف بالخلفاء العباسيين وشدة نفوذه عندهم وتنصيبه على ولاية القضاء الفضل في الانتشار السريع لمذهب أبي حنيفة.
كما مكن العثمانيون خلال فترة حكمهم الطويلة للعالم الإسلامي للمذهب الحنفي فصار هو المذهب السائد في العراق وسوريا ولبنان والباكستان والهند وأفغانستان وتركيا وألبانيا والبلقان والقوقاز والصين.
تدوين مذهب أبي حنيفة والكتب المعتمدة في المذهب :
يظن الكثير من طلبة العلم أن كل كتاب ألفه عالم في مذهبه الذي ينتسب إليه أن ذلك الكتاب يمثل المذهب، ومن ثم ينسب كل ما في هذا الكتاب من أحكام إلى المذهب، وقد تكون تلك الأقوال مرجوحة أو قد رجع عنها، فلا بد إذا من التحقق قبل نسب القول إلى المذهب بالرجوع إلى الكتب المعتمدة فيه.
وقد نقل إلينا أصحاب أبي حنيفة فقهه، وقام بتدوين ذلك الفقه محمد بن حسن الشيباني مما رواه بنفسه عن أبي حنيفة أو مما رواه عن أبي يوسف، وقد كان يضع المؤلف ويعرضه على أبي يوسف.
والكتب الأولى التي وضعها محمد بن الحسن جمعت كلام الإمام وكلام أصحابه أيضا، فالمذهب في تلك الفترة مجموع تلك الأقوال. 

والمسائل المنقولة عن الأئمة المتقدمين قسمان :

القسم الأول : مسائل الأصول : وتسمى (ظاهر الرواية) وهي المسائل التي رويت عن أصحاب المذهب (أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد) وقد يلحق بهم زفر والحسن بن زياد، وظاهر الرواية هي ستة كتب وضعها محمد وهي : (المبسوط – الزيادات – الجامع الكبير – الجامع الصغير – السير الكبير – السير الصغير) وسميت بظاهر الرواية لأنها رويت عن محمد برواية الثقات فهي متواترة أو مشهورة عنه.
وقد جمع الحاكم الشهيد كتب ظاهرة الرواية في كتاب واحد سماه (الكافي) وقام بشرحه السرخسي في كتابه (المبسوط) وهو من الكتب المعتمدة عند الحنفية.
القسم الثاني : مسائل النوادر :  وهي المسائل المروية عن أصحاب المذهب في غير كتب ظاهر الرواية، وبعضها ألفها محمد مثل (الهارونيات لأنه أملاها في زمن هارون الرشيد) و (الكيسانيات نسبة إلى راويها شعيب بن سليمان الكيساني) و (الرقيات نسبة إلى مدينة الرقة).
وبعضها ألفها غير محمد مثل (المجرد للحسن بن زياد) وكتاب (الأمالي لأبي يوسف).
وهناك قسم ثالث من المؤلفات يسمى (الفتاوى والواقعات) : وهي المسائل التي استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سئلوا عنها ولم يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب المتقدمين.
الكتب المعتمدة في المذهب : 
1 -  مختصر الطحاوي.
2 -  الهداية للمرغيناني وأهم شروحها (فتح القدير) للكمال بن الهمام.
3 -  رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين).
4 -  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني.
5 -  كنز الدقائق للنسفي، وشروحه، (البحر الرائق لابن نجيم) و (تبيين الحقائق للزيعلي).
6 -  المختار للفتوى وشرحه (الاختيار لتعليل المختار) كلاهما لعبد الله بن مودود الموصلي.
7 -  أحكام القرآن للجصاص في تفسير آيات الأحكام.
8 -  شرح معاني الآثار للطحاوي في شرح أحاديث الأحكام.
الإمام مالك بن أنس

اسمه ونسبه :

هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي، ولد سنة 95 هـ، ومات بالمدينة سنة 179 هـ، وله 84 سنة.
كان بيت الإمام مالك بيت علم، فجده الأعلى أبو عامر صحابي جليل شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعدا بدر، وقيل : إنه تابعي مخضرم، وجده الأسفل مالك من كبار علماء التابعين، وهو أحد الأربعة الذين حملوا عثمان إلى قبره ليلا، وعم الإمام مالك وهو أبو سهيل نافع بن مالك من جلة علماء التابعين وسادتهم روى عنه في الموطأ.
تبحر الإمام مالك في رواية الحديث وضبطه، والتفقه في الكتاب والسنة، وتلقى علم سلفه من الصحابة التابعين، فكان إماما في الحديث وإماما في الفقه.
شيوخه وتلاميذه :

أخذ مالك العلم عن محمد بن شهاب الزهري، ويحيى بن سعد الأنصاري، ونافع مولى ابن عمر، ومحمد بن المنكدر، وهشام بن عروة بن الزبير، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وعبد الرحمن بن القاسم، وخلق كثير غيرهم.
وأخذ العلم عنه خلق كثير من أشهرهم : الشافعي، وعبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري أثبت الناس في الإمام مالك وأعلمهم بأقواله، صحبه عشرين سنة وتفقه به، لم يرو الموطأ عن الإمام مالك أثبت منه توفي سنة 191 هـ.
ومنهم عبد الله بن وهب الفهري المصري، وأصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع فقيه مصري، رحل إلى المدينة ليسمع من مالك، وصحب ابن القاسم وأشهب، وغيرهم كثير.
قواعد مذهبه :

ورث الإمام مالك علم أهل الحجاز عامة وعلم أهل المدينة خاصة.
قال ابن تيمية : (يقال : إن مالكا أخذ جل الموطأ عن ربيعة، وربيعة عن سعيد بن المسيب، وسعيد عن عمر وعمر محدث).
وقال ابن المديني : كان مالك يذهب إلى قول سليمان بن يسار، وسليمان بن يسار يذهب إلى قول عمر بن الخطاب.
وجماع أصول مذهب مالك (الكتاب والسنة والإجماع وإجماع أهل المدينة والقياس وقول الصحابي والمصلحة المرسلة والعرف والعادات وسد الذرائع والاستحسان والاستصحاب).
عمل أهل المدينة : 

من أبرز قواعد مذهب مالك (الأخذ بعمل أهل المدينة) فقال رحمه الله - : (إذا أجمع أهل المدينة على شيء صار إجماعا مقطوعا عليه وإن خالفهم فيه غيرهم) ولهذا فإنه يقدم عمل أهل المدينة على خبر الآحاد الصحيح وعلى القياس، ومثال ذلك ما أخرجه الإمام في الموطأ من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار))، قال مالك : وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه.
وأيضا ما أخرجه في كتاب الرضاع من حديث عائشة أنها قالت : كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن.
قال مالك : وليس على هذا العمل، وقال : الرضاعة قليلها وكثيرها إذا كان في الحولين تحرم.
وتحقيق القول في هذه المسألة – باختصار - :

1 -  أن من عمل أهل المدينة ما هو حجة باتفاق: وهو ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلعلماء المدينة في هذا السبق والتقدم مثل ما نقلوه عنه صلى الله عليه وسلم من الأقوال الشرعية كألفاظ الأذان والإقامة، وما نقلوه عنه من الأفعال الشرعية كنقلهم مقدار الصاع والمد والمستعملين في الزكاة والكفارات، وما نقلوه عنه من إقرار كنقلهم إقراره على تلقيح النخل والصنائع المختلفة، وما نقلوه عنه من ترك، كتركه أخذ الزكاة من الخضروات مع كثرتها في المدينة في عهده صلى الله عليه وسلم.
2 -  من عمل أهل المدينة ما هو حجة باتفاق أكثرهم: والمراد به هنا العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان رضي الله عنه فهذا حجة عند مالك وهو المنصوص عن الشافعي حيث قال : إذا رأيت قدماء أهل المدينة على شيء فلا يدخل قلبك ريب أنه الحق.
3 -  من عمل أهل المدينة ما هو حجة عند بعضهم: مثل أن يتعارض في المسألة دليلان كحديثين أو قياسين وأحدهما يعمل بعمل أهل المدينة فهل يرجح بينهما بعمل أهل المدينة ؟
مذهب مالك والشافعي ووجه لأحمد أنه يرجح بذلك كما قال أحمد : إذا رأى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو الغاية. وكان يفتي على مذهب أهل المدينة ويقدمه علة مذهب أهل العراق.
4 -  من عمل أهل المدينة ما ليس بحجة ولا يرجح به عند جمهورهم : وذلك ما  كـان سبيله الاجتهاد وهـو مذهـب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وهو قول المحققين من المالكية.
وعلى هذا يتبين أن مذهب مالك أن عمل أهل المدينة حجة فيما كان طريقه التوقيف والنقل ولا مجال للرأي فيه.
انتشار مذهب الإمام مالك :

انتشر مذهب الإمام مالك في مصر والسودان، وكان مذهبه هو المذهب السائد بالأندلس وبلاد المغرب، فقد نشر مذهبه في مصر والمغرب بعض تلامذته كابن القاسم وابن وهب وأشهب.
تدوين مذهب مالك والكتب المعتمدة في المذهب :

ألف الإمام مالك كتابه (الموطأ) وهو كتاب خلط فيه الحديث بفقه الصحابة والتابعين، وفقه مالك ليس مقصورا على هذا الكتاب فقد تلقى تلامذته عنه فقهه وحفظوه ونقلوه إلى بقاع الأرض.
وأشهر الكتب في الفقه المالكي بعد الموطأ كتاب (المدونة) لعبد السلام بن سعيد التنوخي المعروف بسحنون، وأصبحت المدونة هي الكتاب الأول عند المالكية بعد الموطأ، ولذا إذا أطلقوا اسم (الكتاب) انصرف عندهم إلى المدونة.
ومن الكتب المشهورة في هذا المذهب (مختصر خليل) ذلك أن ابن أبي زيد اختصر المدونة في كتابه (المختصر) ولخصه البرادعي في كتابه (التهذيب)، ثم اختصر ابن الحاجب التهذيب في كتابه (المختصر)، ثم جاء خليل بن اسحق الكردي واختصر (مختصر ابن الحاجب) وبالغ في اختصاره وعرف ب (مختصر خليل) وقد اعتنى المالكية به وهجروا غيره وقد زادت الشروح والحواشي التي وضعت عليه على الستين، وأبرزها :
1 -  مواهب الجليل للحطاب.
2 -  التاج والإكليل للمواق.
3 -  شرح الزرقاني على خليل لعبد الباقي الزرقاني.
4 -  منح الجليل لمحمد عليش.
5 -  جواهر الإكليل شرح مختصر خليل للآبي.
6 -  شرح الخرشي على خليل لمحمد الخرشي.
ومن الكتب المعتمدة في المذهب بالإضافة لما تقدم :

1 -  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير.
2 -  الكافي لابن عبد البر.
3 -  بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد.
4 -  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأحمد بن غنيم النفراوي.
5 -  أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك للشيخ الدردير.
6 -  الذخيرة للقرافي.
7 -  المعونة للقاضي عبد الوهاب.

الإمام الشافعي

اسمه ونسبه :
أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبد الله بن عبيد الله بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي القرشي المطلبي الحجازي المكي، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف.
ولد - رحمه الله – في غزة وقيل عسقلان سنة 150 هـ في السنة التي توفي فيها أبو حنيفة، وتوفي سنة 204 هـ.
شيوخه وتلاميذه :

أخذ الشافعي علم أهل الحجاز، فقد أخذ العلم عن مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير وغيرهما عن جماعة من الصحابة منهم : عمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت.
ورحل الشافعي إلى الإمام مالك ولزمه وقرأ عليه الموطأ حتى قال له الإمام مالك لما رأى من نبوغه : اتق الله واجتنب المعاصي فإنه سيكون لك شأن.
ورحل أيضا إلى العراق وناظر محمد بن الحسن واشتهر أمره في العراق وارتفعت منزلته وعكف عليه للاستفادة منه الصغار والكبار والأئمة من أهل الحديث والفقه وغيرهم مثل أحمد وأبي ثور وغيرهما.
ومن أشهر تلامذته بالإضافة إلى من تقدم، الحسن بن محمد المعروف بالزعفراني وأبو علي الحسين بن علي المعروف بالكرابيسي وهما نقلة مذهبه القديم.
وأما تلامذته في مصر ممن نقل مذهبه الجديد فأشهرهم إسماعيل بن يحيى المزني – 254 هـ، ويعتبر أمهر أصحاب الشافعي لأنه لازمه منذ حضوره إلى مصر إلى أن توفي، والشافعية يعدونه مجتهدا مطلقا حيث إنه خالف إمامه في بعض آرائه، وألف في المذهب كتبا كانت سببا في نشر المذهب وحفظه، منها (مختصر المزني) المطبوع بهامش كتاب الأم للشافعي.
ومنهم أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي وهو من أكابر أصحاب الشافعي حيث تفقه على الشافعي وحدث عنه، وكان الشافعي يعتمده في الفتيا ويحيل عليه، وصنف مختصره المعروف في حياة الشافعي وقرأه عليه، ورشحه الشافعي ليجلس في مجلسه بعد وفاته، سجن في عهد الواثق في محنة القول بخلق القرآن بسبب رفضه إجابتهم إلى ضلالهم، وتوفي في السجن سنة 231 هـ.   

قواعد مذهبه :

كان الشافعي – رحمه الله – ذا عقل ثاقب وفكر راجح وبصيرة نيرة، وقد استطاع أن يستوعب علوم فقهاء الإسلام، فقد أخذ علم أهل الحجاز وفقههم وحفظ الكتاب والسنن، وخالط أهل الرأي ونظر في طريقتهم، واستطاع بعد نضوجه العلمي أن يضع منهجا فذا للطريقة التي ينبغي أن يسار عليها في التوصل للأحكام.
وقد كان الشافعي على مذهب مالك في بداية أمره، ولكنه استقل بمذهب عرف به بعد رحلاته في الأمصار الإسلامية ومقابلته للعلماء، وقد ألف كتابه (الحجة) في العراق وهو ما يعرف بمذهب الشافعي القديم وسمي بذلك لأنه رجع عن بعض أقواله عندما استقر بمصر حيث ألف كتابه (الأم) وهو يمثل مذهبه الجديد، وألف كتابه (الرسالة) وهو أول مصنف في علم أصول الفقه، ولذلك يعد الشافعي واضع علم أصول الفقه.
وقد ذكر الإمام أصول مذهبه ومنهجه في الاستنباط حيث أوجزها بقوله : العلم طبقات شتى :

الأولى : الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة.
الثانية : الإجماع فيما ليس في الكتاب والسنة.
الثالثة : أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قولا، ولا نعلم له مخالفا من الصحابة في قوله.
الرابعة : اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
الخامسة : القياس على بعض الطبقات.
والإمام يحتج بخبر الواحد ما دام راويه ثقة عدلا، ولا يشترط في خبر الواحد الشهرة فيما تعم به البلوى كما قال الحنيفة، ولا أن يوافق عمل أهل المدينة كما قال مالك، فهو يشترط صحة السند فقط. 

ولا يطلق العمل بالمرسل كما فعل أبو حنيفة ومالك، بل قيده بشرط وهو أن يؤيده دليل آخر، كأن يكون راويه من كبار التابعين ولا يرسل إلا عن ثقة، ولذلك قبل مراسيل ابن المسيب.
ولم يجعل الاستحسان من أصول مذهبه، بل إنه عقد فصلا في (الأم) بعنوان (إبطال القول بالاستحسان)، ومما رفضه الشافعي أيضا القول بالمصالح المرسلة وعمل أهل المدينة.
والشافعي يقدم قول الصحابي على القياس، وإذا قال الصحابي قولا ولم يخالفه غيره لم يعدوه، وإذا اختلفوا تخير من أقوالهم.
والقياس عند الشافعي يعمل به للضرورة، فهو عنده كأكل الميتة لا يجوز أكلها وهو يجد سعة في غيرها كما قال أحمد : سمعت الشافعي يقول : القياس عند الضرورة.
انتشار مذهبه :

انتشر مذهب الشافعي في العراق وخراسان وما وراء النهر، وكثر مقلدوه في مصر، ومذهب الشافعي موجود الآن في مصر وفلسطين وعدن وحضرموت، وهو المذهب الغالب في أندونيسيا، وموجود بقلة في العراق وباكستان والمملكة العربية السعودية.
تدوين مذهبه والكتب المعتمدة في المذهب :

دون الشافعي مذهبه بنفسه، ثم أعاد تدوينه مرة أخرى بعد تمحيصه بمصر، وقد نقل تلامذته مؤلفاته وما رووه عنه وعملوا على تعميق المذهب وتوسيعه بما وضعوه من مؤلفات ومنهم المزني وابن المنذر وأبو ثور.
وقد انقسم أتباع الشافعي إلى طريقتين في الفقه :
الطريقة الأولى : طريقة العراقيين : وعلى رأسها أبو حامد الإسفراييني، ومن أتباعها الماوردي وأبو الطيب الطبري.
الطريقة الثانية : طريقة الخراسانيين : وعلى رأسها القفال الصغير المروزي ومن أعلامها الجويني والقاضي حسين.
ومن بعدهم جاءت طائفة ثالثة لم تتقيد بإحدى الطريقتين بل أخذت تنقل عن هذه وهذه ومن أعلامها : الشاشي وإمام الحرمين والغزالي.
ومن المؤلفات المعتمدة في المذهب :

1 -  مختصر المزني : وقد كان هذا الكتاب موضع حظوة عند الشافعية وامتلأت البلاد به حتى كانت العروس يوضع في جهازها مختصر المزني. وقد اختصره من كتب الشافعي القديمة والجديدة، وقد كثرت شروحه ومن أهمها كتاب (الحاوي الكبير) للماوردي.
2 -  المذهب للشيرازي : وقد شرحه النووي في (المجموع) ولم يتمه فأكمله السبكي ومن بعده المطيعي.
3 -  الوجيز للغزالي : وقد شرحه الرافعي في كتابه (فتح العزيز شرح الوجيز).
4 -  المنهاج للنووي : حيث اختصر النووي كتاب (المحرر) للرافعي في كتابه (المنهاج)، وقد كثرت شروح الشافعية له ومن أهمها (نهاية المحتاج) للرملي و (تحفة المحتاج) للهيتمي و (مغني المحتاج) للشربيني الخطيب.
5 -  روضة الطالبين للنووي.

الإمام أحمد بن حنبل

اسمه ونسبه :

هو أبـو عبد الله أحمد بـن محمـد بن حنبل الشيباني، ولد في بغداد سنة 164 هـ، وتوفي والده وهو ابن ثلاث سنين، فكفلته أمه وقامت بتربيته، وتوفي سنة 241 هـ، وله سبعة وسبعون سنة.
كان – رحمه الله – في أول أمره يأخذ العلم عن القاضي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، ثم ترك ذلك وأقبل على سماع الحديث، وقد رحل في طلب العلم إلى مكة والمدينة واليمن والكوفة والبصرة والشام.
وقد تبحر الإمام أحمد في علم الحديث وفاق أقرانه وأودع الأحاديث التي رواها في كتابه (المسند) حيث حوى ثلاثين ألف حديث وكان يقول : جمعته وانتقيته من سبعمائة ألف حديث.
شيوخه وتلاميذه :

أخذ أحمد العلم عن يحيى بن معين وإسحق بن راهويه والشافعي وغيرهم، وقد ذكر أحمد في المسند وغيره الرواية عن الشافعي وأخذ عنه جملة من أنساب قريش وأخذ عنه الفقه، وحين توفي وجدوا في تركته رسالتي الشافعي القديمة والجديدة.
وقد كان الشافعي يعظمه ومما قال له : يا أبا عبد الله إذا صح عندكم الحديث فأعلمني به حتى أذهب إليه، قال ابن كثير : وقول الشافعي له هذه المقالة تعظيم لأحمد وإجلال له وأنه عنده بهذه المثابة إذا صح أو ضعف يرجع إليه.
ومن أشهر تلاميذه ابناه صالح وعبد الله، وأحمد بن محمد بن هانىء، وأبو بكر الأثرم، وعبدالملك بن مهران الميموني، وأبوبكر المروزي، وإبراهيم بن اسحق الحربي.
هل كان الإمام أحمد محدثا أم فقيها ؟

ذهب كثير ممن صنف في الخلافيات إلى عدم ذكر مذهب أحمد باعتبار أنه محدث وليس بفقيه، منهم : الطحاوي والدبوسي والنسفي في منظومته والعلاء السمرقندي والفراهي الحنفي، والأصيلي المالكي في كتابه الدلائل والغزالي في الوجيز، وذكره المقدسي في (أحسن التقاسيم) في أصحاب الحديث فقط مع أنه ذكر داود الظاهري في الفقهاء، وقال عنه الطبري في الخلافيات : إنما هو رجل حديث لا رجل فقه وامتحن لذلك.
وهذا الذي ذهبوا إليه باطل لوجوه :

الأول : أن العلماء أثنوا على أحمد بالفقه، فهذا الشافعي يقول : أحمد إمام في ثمان خصال : إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمام في القرآن، إمام في الفقه، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في السنة.
وقال عبد الرزاق : ما رأيت أفقه ولا أورع من أحمد بن حنبل.
وقال أحمد بن سعيد الرازي : ما رأيت أسود رأس أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلم بفقهه ومعانيه من أحمد.
الثاني : أن للإمام اختيارات فقهية وفتاوى تشهد بدقيق فقهه، ومن ذلك ما بينه ابن عقيل بقوله : ومن عجيب ما تسمعه من هؤلاء الجهال أنهم يقولون : أحمد ليس بفقيه لأنه قد خرج عنه اختيارات بناها على الأحاديث بناء لا يعرفه أكثرهم، وخرج عنه دقيق الفقه ما لا نراه لأحد منهم، وانفرد بما سلموه له من الحفظ وشاركهم وربما زاد على كبارهم، ثم ذكر مسائل دقيقة مما استنبطه الإمام.
محنة الإمام أحمد :
أحدث المأمون في عصره القول بأن القرآن مخلوق وليس كلام الله وأكره الناس على القول بذلك، وفتن من لم يجبه إلى هذا القول، وثبت الإمام أحمد ثبوت الجبال الراسيات وسجن وعذب وجلد فلم يغير موقفه، وحفظ الله به الدين، وقد استمرت هذه الفتنة مدة خلافة المأمون والمعتصم والواثق، فلما تولى المتوكل رفع الفتنة وأظهر السنة وأكرم الإمام أحمد، وابتلى الإمام بالدنيا فلم يتوجه إليها ولم تغره وبقي على حاله لم يتغير.
قواعد مذهب أحمد :

بنى الإمام أحمد مذهبه على خمسة أصول :

الأول : الاعتماد على النص وعدم الالتفات إلى ما خالفه :

فإذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائنا من كان، ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح.
الثاني : ما أفتى به الصحابة الكرام :

إذا وجد لأحدهم فتوى لا يعرف له فيها مخالف منهم لم يعدها إلى غيرها، ولم يقل إن ذلك إجماع، بل من ورعه في العبارة يقول : لا أعلم شيئا يدفعه أو نحو هذا.
الثالث : إذا اختلف الصحابة أخذ ما كان أقرب إلى الكتاب والسنة :

إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقرب إلى الكتاب والسنة، ولم يخرج عن أقوالهم، فإذا لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها ولم يجزم بقول.
الرابع : الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف :

كان أحمد يأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس، وليس المراد بالحديث الضعيف عنده الباطل، ولا المنكر، ولا ما في روايته متهم بحيث يسوغ الذهاب إليه والعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الحديث الصحيح، وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى (صحيح وحسن ضعيف)، بل إلى (صحيح وضعيف) وللضعيف عنده مراتب، فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه ولا قول صاحب ولا إجماعا على خلافه كان العمل به أولى من القياس، وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملة، فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس.
الخامس : القياس :

كان الإمام أحمد يأخذ بالقياس عند الضرورة، وذلك إذا لم يجد في المسألة نصا ولا قول صحابي ولا أثرا مرسلا أو ضعيفا، فقد قال : سألت الشافعي عن القياس؟ فقال : إنما يصار إليه عند الضرورة.
وهناك أصول أخرى كان الإمام يأخذ بها منها : الإجماع والاستصحاب والمصالح المرسلة وسد الذرائع.
انتشار مذهب الإمام أحمد :

لم يقدر لمذهب أحمد أن ينتشر كما انتشرت المذاهب الأخرى، ولم يخرج عن حدود العراق إلا بعد القرن الرابع، كما قال الغزالي : وأما أحمد بن حنبل فأتباعه أقل من أتباع هؤلاء يعني الأئمة الثلاثة.
ويقول ابن بدران الدمشقي : ولا أرى أحدا يسألني عن مسألة في مذهب أحمد لانقراض أهله في بلادنا وتقلص ظله فيها.
ولا يزال في فلسطين بقية من الحنابلة في نابلس وما جاورها، وقد انتشر المذهب في نجد بعد قيام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله – الذي نشر مذهب أحمد في الفروع كما نشر مذهبه ومذهب السلف الصالح في أصول الدين، وقد قامت المملكة بجهود مشكورة لإحياء كتب الحنابلة وخاصة كتب ابن تيمية وابن القيم – رحمهما الله تعالى -.
تدوين مذهب أحمد والكتب المعتمدة في مذهبه :

كان الإمام أحمد يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي ليزرع في القلوب التمسك بالأثر، وقد شغل وقته في جمع السنة والأثر وتفسير كتاب الله تعالى، وكان غاية ما كتبه (رسالة في الصلاة) كتبها إلى إمام صلى وراءه فأساء صلاته.
وجاء أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخلال فصرف عنايته إلى جمع علوم أحمد، فطاف البلاد للاجتماع بأصحاب أحمد، وكتب ما روى عنه بإسناده وصنف كتبا في هذا منها كتاب (الجامع) ويقع في أكثر من عشرين مجلدا، وقد روى أبو داود سليمان بن الأشعث بعض فقه الإمام أحمد في كتاب (مسائل الإمام أحمد).
ومن أهم الكتب المعتمدة في مذهب أحمد ما يلي :

1 -  كتب الإمام ابن قدامة وهي :
أ
  -  
العمدة : وصنفه للمبتدئين واقتصر فيه على المعتمد في المذهب وقد شرحه ابن تيمية.
ب
 - 
المقنع : وضعه لمن ارتقى عن الدرجة الأولى ولم يصل إلى درجة المتوسطين، ولذلك لم يذكر فيه الأدلة وذكر فيه الروايات عن أحمد ليتدرب الطالب على التصحيح، ومن أهم شروحه : (الشرح الكبير) لعبد الرحمن بن أبي عمر ابن أخي ابن قدامه، و (المبدع) لإبراهيم بن مفلح، و (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب أحمد) لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي، وهو من أهم كتب الحنابلة، وذلك لأنه يذكر في المسألة أقوال الحنابلة وما وردها فيها من روايات عن أحمد، ومن قال بكل رواية منها من الأصحاب، مع بيان الصحيح من المذهب والمشهور والمعمول به ثم يجعل المختار ما قاله الأكثر منهم، ولهذا صار كتابه مغنيا للمتفقه عن سائر كتب المذهب.
ج - 
الكافي : توسط فيه بين الإطالة والاختصار وذكر فيه أدلة المسائل بإيجاز.
د - 
المغني : شرح فيه ابن قدامة (مختصر الخرقي) ولم يقتصر فيه على المسائل التي أوردها الخرقي، بل يذكر المسألة التي ذكرها الخرقي، ويبين غالبا روايات الإمام أحمد، ويذكر أقوال أئمة المذاهب وأدلتهم ويبين الصحيح من الضعيف، كما يذكر أقوال الصحابة والتابعين.
2 -  المستوعب : لمحمد بن عبد الله السامري جمع فيه كثيرا من كتب الحنابلة المشهورة التي تمثل المذهب.
3 -  الإفصاح لابن هبيرة : وهو لا يقتصر فيه على مذهب أحمد، بل يذكر المجمع عليه والمتفق مع الإمام أحمد في المسألة والمخالف له فيها من الأئمة الثلاثة. 
وغيرها من كتب المذهب الحنبلي المعتمدة، والحمد لله رب العالمين.  
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